
 رام االله – اتهمـــت حركة فتح الســـبت 
حمـــاس بعـــدم الجديـــة مـــن أجـــل إنهاء 
الانقســـام الفلســـطيني وذلـــك بعـــد عقد 
الطرفين اجتماعات في وقت سابق قبل أن 

تُعلق بسبب الخلافات بينهما.
وردت فتـــح علـــى تصريـــح الناطـــق 
باســـم حركـــة حماس حـــول اشـــتراطات 
الرئيس محمود عباس بأن تعترف حماس 

بقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة قبـــل البدء 
بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة.
وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل 
في بيان السبت إن داخل حماس مجموعة 
من التيارات المتضاربة، مضيفا أن حســـن 
يوســـف تحدث عـــن أن حدود عـــام 1967 
تقـــر وتعترف بها حمـــاس، وأنه ”لا مانع 

لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 
67 إضافة إلى أن اسرائيل أمر واقع“.

وتابـــع ”حماس مقـــرة ضمنا ووافقت 
ووقعـــت في الحـــوارات التي جـــرت منذ 
عـــام 2007 بأنها تلتزم بقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة في مـــا يخص دولة فلســـطينية 
مســـتقلة وعاصمتها القـــدس على حدود 

الرابع من يونيو 1967“.

وأشـــار حمايـــل إلـــى أن تصريحات 
حماس في هذا الصـــدد هي ذر للرماد في 
العيون من أجل إطالة عمر الانقسام وأنها 
غير معنية بإنهائـــه، وأنها تخدم أجندات 
حزبيـــة فقط، في ظـــل اســـتمرار العدوان 
الإسرائيلي على الشـــعب الفلسطيني في 

كافة أماكن تواجده.
وأوضـــح أن القصف علـــى قطاع غزة 
توقف، ولكن اقتحامات المســـجد الأقصى 
المبارك مستمرة، قائلا ”شاهدنا الكثير من 
التصريحات لقـــادة حركة حماس بأنه إذا 
عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها 

موقف“.
وتابـــع ”نحن اليـــوم بحاجـــة إلى أن 
نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال 
بالضفـــة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة 
حســـب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية 
والفصائـــل مجتمعـــة، لأن العـــدوان لـــم 
يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت 

وتيرته تتصاعد في كل مكان“.
ولفـــت إلـــى أن ”المطلـــوب مـــن حركة 
حمـــاس فـــي هـــذه الظـــروف أن تبتعـــد 
عـــن الفقاعـــات التـــي تخـــدم مصلحتها 
الحزبيـــة، وهذا الموضـــوع يضر بالقضية 

الفلسطينية“.
وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس 
عبـــاس والقيادة الفلســـطينية عن قرارات 
الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه 
القرارات لانتزاع الحق الفلسطيني بعيدا 
عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها 

الاحتلال كسب الوقت.
رفضـــت  حمـــاس  حركـــة  وكانـــت 
الرئيـــس  وضعهـــا  التـــي  الاشـــتراطات 

الفلســـطيني مـــن أجـــل البـــدء بالحـــوار 
الوطني الشـــامل لإنهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة الداخلية.
وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف 
القانـــوع إن اشـــتراطات عباس لتشـــكيل 
الحكومـــة وتحقيق الوحـــدة الوطنية هي 
ارتهان للشـــروط الصهيونيـــة وتتعارض 
مع حالـــة الإجماع الوطني الفلســـطيني، 
ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني 
وتحقيـــق الوحـــدة إلـــى اتفـــاق القاهرة 
وهو أمـــر مُجمع عليه فصائليـــا بالرعاية 

المصرية.

وأضـــاف القانـــوع أن تمســـك رئيس 
الســـلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة 
للاتفاقات  وتجـــاوزه  الوطنـــي  الإجمـــاع 
الموقعة يعكس الاســـتبداد الذي يمارســـه، 
وحمـــاس لا تزال مواقفهـــا إيجابية تجاه 
ترتيب البيت الفلســـطيني، وفي كل محطة 

قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني.
وكانـــت مصر قد احتضنت اجتماعات 
للفصائل الفلســـطينية لكن حماس تسعى 
وفقا لمراقبين لاستثمار ما تعتبره انتصارا 
في حرب غزة لفرض شروطها تحت ذريعة 
أن مـــا تحقق فـــي الفتـــرة الماضيـــة كان 
بفضلهـــا، وهو مـــا يعمّـــق الخلافات بين 

الحركتين.

الفصائل  وكانـــت الحركتـــان وبقيـــة 
قـــد اتفقت فـــي وقت ســـابق علـــى إجراء 
الانتخابـــات الفلســـطينية المرتقبـــة وذلك 
خلال الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة 
قبـــل أن يتـــم تأجيلهـــا من قبـــل الرئيس 

محمود عباس.
تأجيـــل  مايـــو  فـــي  عبـــاس  وأعلـــن 
الاســـتحقاق المرتقـــب إلـــى حـــين ضمان 
إجرائه في القدس الشـــرقية رغم الضغوط 

التي واجهها.
التـــي  الضغـــوط  عبـــاس  وتحـــدى 
واجهها بشـــأن تأجيلـــه للانتخابات قائلا 
”لن نتراجع، ولن نقبـــل بإجراء انتخابات 
فلسطينية دون مشـــاركة القدس ترشيحا 
ودعايـــة وانتخابا داخل المدينة“. وأضاف 
السياســـي  العنـــوان  ”هـــي  القـــدس  أن 
لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، 

ودونها لن تكون هناك فلسطين“.
وفـــازت حركة حماس الإســـلامية في 
آخر انتخابات تشـــريعية فلســـطينية في 
2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز 
مـــا أدى إلى اندلاع اشـــتباكات دامية بين 
الطرفين وانقســـام سياسي مســـتمر إلى 

اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين 
إلـــى وضع الأراضـــي الفلســـطينية تحت 
نظامـــين سياســـيين مختلفين فـــي غياب 
الفلســـطينية  فالســـلطة  واحـــد،  برلمـــان 
برئاســـة محمود عباس تحكـــم في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة حيث يعيـــش نحو 2.8 
مليون نســـمة، بينمـــا تدير حمـــاس منذ 
2007 قطـــاع غزة المحاصر الذي يضم نحو 

مليوني فلسطيني.

صالح البيضاني

 عــدن – أعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة 
عـــن حزمـــة مـــن الإجـــراءات الجديـــدة 
بحـــق قيـــادات حوثيـــة بعد أيـــام قليلة 
مـــن إصـــدار محكمـــة عســـكرية تابعة 
للشـــرعية اليمنية أحكاما بالإعدام حداً 
وتعزيـــراً رميـــاً بالرصاص علـــى زعيم 
الجماعـــة الحوثيـــة عبدالملـــك الحوثي 
الجماعـــة  قيـــادات  مـــن  آخريـــن  و173 
المدعومة من إيـــران، ومصادرة أموالهم 
”لتورطهـــم في الانقلاب العســـكري على 
النظام الجمهوري والســـلطات الشرعية 
إيـــران  مـــع  والتخابـــر  والدســـتورية 
وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب“.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وكشـــف 
والســـياحة فـــي الحكومـــة اليمنية عن 
إجراءات جديدة ســـتقدم عليها الحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا من بينهـــا اتخاذ 
”ترتيبـــات لتقـــديم دعـــاوى جديدة ضد 
قيـــادات وعناصـــر الميليشـــيا الحوثية 
المتورطة في ارتـــكاب جرائم وانتهاكات 

بحق المواطنين“.
وأشـــار معمر الإريانـــي في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية إلى 
إصـــدار النائـــب العـــام اليمنـــي قرارا 
بالحجز على أموال المتهمين في الداخل 
والخـــارج ومنع التصرف بهـــا أو إقامة 
أي دعاوى قضائية بشـــأنها، وإدراجهم 
ضمن قائمـــة الحظر، لافتا إلـــى اعتزام 
الحكومـــة ”ملاحقـــة المتهمـــين المحكوم 
عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية 
والبحريـــة والجويـــة، وعبـــر الإنتربول 
الدولـــي للمتواجدين منهم خارج البلاد، 
وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة 
فـــي قانون الإجـــراءات الجنائيـــة العام 

والعسكري “.
كما كشف الوزير اليمني عن التوجه 
لمقاضـــاة إيـــران أمام القضـــاء الجنائي 
الدولي ”لثبوت اشـــتراكها مع ميليشيا 
الحوثـــي فـــي الجرائم محـــل الدعوى“، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة ”ســـتقوم بتقديم 
الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران 
أمـــام مجلس الأمـــن ولجنـــة العقوبات 
الدوليـــة الخاصـــة بإيران وفقـــا لميثاق 
الأمم المتحـــدة والصكـــوك والمعاهـــدات 

وقواعد القانون الدولي“.
وكانـــت محكمة عســـكرية يمنية قد 
قضت الأربعاء الفائـــت بإعدام الضابط 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني حســـن 
إيرلو والذي أعلنت طهـــران عن تعيينه 
سفيرا لها لدى الجماعة الحوثية ”بتهمة 

الدخـــول متنكراً إلى أراضي الجمهورية 
في  والاشـــتراك  والتجســـس،  اليمنيـــة 
الجرائـــم مع العـــدو الحوثـــي وارتكاب 
جرائـــم عســـكرية وجرائم حـــرب“. كما 
”جماعـــة  بتصنيـــف  المحكمـــة  قضـــت 
الحوثـــي منظمـــة إجراميـــة إرهابيـــة، 
وحظـــر أنشـــطتها وحلهـــا ومصـــادرة 
جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأســـلحة 
منهـــا  العســـكري  والعتـــاد  والذخائـــر 

وتسليمه لوزارة الدفاع“.
وبينمـــا وصـــف مراقبـــون يمنيون 
الإجـــراءات الحكوميـــة بأنهـــا خطـــوة 
متأخـــرة في ســـياق المعركـــة القضائية 
ضد الانقلاب وتجريم الجماعة الحوثية 
قانونيا واســـتخدام كل الأدوات المتاحة 
أن  آخـــرون  اعتبـــر  مواجهتهـــا،  فـــي 
الإجـــراءات لا تتمتع بأي فاعلية حقيقية 
على الأرض وتكشـــف عن فشـــل الأدوات 
الأكثـــر فاعليـــة فـــي مواجهـــة الانقلاب 

عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

السياسي  والباحث  الصحافي  وقال 
اليمني فيصـــل العواضي إن الإجراءات 
التـــي أقدمـــت عليها الحكومـــة اليمنية 
تأخـــرت وكان من المفتـــرض أن تتم في 
الأيـــام الأولـــى للانقـــلاب ”كـــون هؤلاء 
الانقلابيـــين جماعة تمـــردت على الدولة 
وشنت حربا على الشعب وعليهم تسليم 
أنفســـهم لأقرب سلطة أمنية أو قضائية، 
لكن الشـــرعية انشـــغلت في بادئ الأمر 
ربما بالتوضيح للعالم حقيقة ما يجري 

في اليمن“.
وأضـــاف العواضـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”قد يقول قائل كيف يمكن أن 
يتسم هذا مع ما هو مطروح حول بوادر 
حل سلمي تسعى الأمم المتحدة والعديد 
من دول العالم بمـــا فيها الدول العظمى 
للعمـــل مـــن أجـــل التوصل إليـــه، أقول 
إن هـــذه الـــدول تعترف بســـيادة الدولة 
اليمنيـــة وأن الحكومة الشـــرعية ممثلة 

لهذه الســـيادة وما تم اتخاذه هو إجراء 
سيادي لا يحق لأي كان الاعتراض عليه، 
حتـــى وإن تم التوصل إلى حل ســـلمي 
فهذه الأحكام لن تســـقط كونها ليســـت 
أحكامـــا في قضايا سياســـية وإنما في 
وقائـــع جنائيـــة وجرائم تتعـــدى الحق 
العام إلى انتهاكات وحقوق خاصة تظل 
الولايـــة فيهـــا لأصحابهـــا ولا تملك أي 

سلطة التنازل عنها أو إسقاطها“.
وكان الحوثيون قد سبقوا الحكومة 
اليمنيـــة فـــي اســـتصدار قـــرارات عـــن 
المحاكـــم التابعة لهم لتجـــريم القيادات 
المناهضـــة  والعســـكرية  السياســـية 
للانقلاب، كما قامت الميليشيات المدعومة 
من إيران بمصـــادرة الممتلكات الخاصة 
والأصـــول المالية فـــي البنـــوك التابعة 
لقيـــادات الشـــرعية، وعينت ما يســـمى 
بالحـــارس القضائـــي للإشـــراف علـــى 
المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة التي 

قامت بمصادرتها.
ووصــــف الباحث السياســــي اليمني 
ماجــــد الداعري فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الإجــــراءات الحكوميــــة الأخيــــرة تجــــاه 
القيادات الحوثية بأنها تندرج في سياق 
”مناورة إعلامية جاءت كردة فعل متأخرة 
جدا على ذات التصرف الميليشياوي، ومن 
محكمة عسكرية بدلا من المحكمة الجزائية 
أو أي محكمــــة قضائيــــة مختصة بعد أن 
رفــــض مجلــــس القضــــاء الأعلــــى إجراء 
محاكمــــة للقيــــادات الحوثية وإفشــــالها 
أيضا قبل أن تبدأ بسبب غياب الانسجام 
للشــــرعية  القضائــــي  الموقــــف  ووحــــدة 
تجاه ضــــرورة إجراء محاكمــــة القيادات 
الحوثية الانقلابية وخشــــية من استغلال 
الميليشيات الحوثية للحكم الصادر بحقها 
لإظهاره دوليا كحكم سياســــي اســــتهدف 

’أقلية‘ بدوافع سياسية ومذهبية“.
وتابــــع الداعري لدى تطرقه إلى الآثار 
التي ســــتترتب عــــن هذه الإجــــراءات ”لا 
أعتقد أن الحكم يحمل أي أهمية قضائية 
حقيقية أكثــــر من كونه منــــاورة قضائية 
وردة فعــــل على عمل قضائي مماثل صدر 
عن محاكم خاضعة للميليشيات بصنعاء 
بالإعدام علــــى الرئيس اليمنــــي المعترف 
بشــــرعيته دوليا وكبــــار قيــــادات نظامه 
بتهمــــة الخيانة الوطنيــــة العظمى، ورغم 
المخاوف من تمكن الحوثيين من استغلال 
الحكــــم الصــــادر مــــن محكمة عســــكرية 
اســــتهدافا  باعتبــــاره  دوليــــا  لتوظيفــــه 
سياسيا بدوافع مذهبية ودينية أو عرقية، 
وبالنســــبة إلى تجميد الأمــــوال الحوثية 
بالداخــــل فليس بإمكان الشــــرعية القيام 
بذلك لأن الحوثيــــين عمليا هم المتحكمون 
بالقطاع المصرفي وليس لديهم أموال في 

الخارج“.
وكانت أطراف فــــي الحكومة اليمنية 
قــــد عملت فــــي أوقات ســــابقة، في موقف 
يعتقد أن الدوحــــة تقف خلفه، على عرقلة 

أي إجراءات لتصنيف الحوثيين كجماعة 
إرهابيــــة تحــــت ذرائع من بينهــــا أن مثل 
هــــذا الإجراء قــــد يغلق باب الحــــوار مع 

الجماعة.

وعبـــر نائب رئيس مجلـــس النواب 
اليمنـــي عبدالعزيـــز جبـــاري فـــي أول 
اجتماع للمجلس عقد في مدينة سيئون 
بمحافظة حضرموت في أبريل عام 2019 

عـــن رفضه لمثـــل هذا الإجـــراء الذي قال 
إنه ســـيجعل من المستحيل الجلوس مع 
جماعـــة تم تصنيفها كجماعـــة إرهابية 

على أي مائدة حوار.
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الاحتجاجــــات  تصاعــــدت   – صنعــاء   
الشــــعبية في محافظة تعز جنوبي اليمن 
حيث تظاهر الآلاف الســــبت دعما للجيش 
فــــي جبهــــات القتــــال، وتنديدا بالفســــاد 

وتدهور العملة المحلية.
وشـــارك الآلاف مـــن ســـكان تعز في 
مظاهرة حاشدة استجابة لدعوة أطلقتها 
”الرابطة الوطنية لأســـر شـــهداء الحرب“ 

غير الحكومية بالمحافظة.  
ورفــــع المحتجون لافتــــات كتب عليها 
”مطلبنــــا دعــــم الجيش ورعايــــة الجرحى 
وأســــر الشــــهداء“، و“تعز تنبذ الفساد“، 
و“انهيار العملة يشعل النار في كل بيت“، 

و“تغيير المحافظ مطلب شعبي“.
وقال عامر السمعي أمين عام الرابطة 
الوطنية لأسر الشهداء في تعز ”احتشادنا 
اليوم جـــاء دعما للجيش الوطني المرابط 

في جبهات القتال (ضد الحوثيين)“.
محمـــد  الإعلامـــي  الناشـــط  وقـــال 
التويجـــي ”خرجنـــا فـــي هـــذه المظاهرة 

الحاشـــدة رفضا للأوضاع الصعبة التي 
تمر بها تعز في مختلف المجالات“. 

وأضاف ”تعيش المحافظة تدهورا في 
مختلــــف الخدمات، فيمــــا يعاني الجيش 
من إهمال حكومي شــــديد، دون تحرك من 
قبــــل المحافــــظ الذي لم يقم بــــأي دور في 

خدمة المحافظة“.
وطالـــب التويجـــي بتغييـــر المحافظ 
وتعيـــين آخـــر يهتـــم باحتياجـــات تعز 

ومتطلباتها. 
وتابـــع ”الجيش الوطنـــي يعاني من 
إهمـــال شـــديد، حيث لـــم يتســـلم أفراده 
مرتباتهـــم منـــذ ثمانيـــة أشـــهر؛ وهـــو 
ما يســـتلزم العمـــل العاجل علـــى تلبية 
متطلبـــات الجيش فـــي ســـبيل مواجهة 

الحوثيين وتحرير بقية المحافظة“.
والحوثيـــون  الجيـــش  ويتقاســـم 
كبـــرى  تعـــز،  مدينـــة  علـــى  الســـيطرة 
محافظات البلاد من حيث عدد الســـكان. 
وتكتسب تعز أهمية إستراتيجية لموقعها 

علـــى ســـاحل البحر الأحمـــر وصولا إلى 
مضيـــق بـــاب المندب أحـــد أهـــم الطرق 

البحرية الإستراتيجية في العالم.
وفشـــل الحوثيون في تحقيـــق تقدم 
باتجـــاه مركز المحافظة منذ اندلاع النزاع 

في مارس 2015.
ومنذ أشـــهر تشـــهد تعـــز مظاهرات 
شـــعبية احتجاجا على الفساد والتدهور 
الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وللمطالبة 
بإقالة المحافظ لاتهامه بالفســـاد، وهو ما 

لم يعلق عليه المحافظ حتى اليوم.
ولم يصــــدر أي تعليق عــــن الحكومة 
على هذه التظاهرات، لكنها عادة ما تقول 
على لســــان مســــؤولين ووزراء إنها تبذل 
جهودا كبيرة لمحاربة الفســــاد وتحســــين 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويشـــهد الريال اليمني تدهورا حادا، 
إذ بلغ ســـعر صرف الـــدولار الواحد 1026 
ريـــالا فـــي تـــداولات الجمعـــة، بمناطق 

سيطرة الحكومة.

تصاعد الاحتجاجات المنددة بالفساد 

والداعمة للجيش في تعز 

فشل الأداة الأكثر أهمية لإجهاض الانقلاب

الأحكام القضائية آخر سلاح للحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين
مراقبون يشككون في فاعلية الإجراءات الجديدة بحق الجماعة الموالية لإيران

جملة من الإجراءات أعلنتها الحكومة اليمنية الســــــبت واســــــتهدفت قيادات 
حوثية من بينها رفع دعاوى بحقهم إلى جانب الحكومة الإيرانية بعد أيام من 
صدور أحكام قضائية بشأن الجماعة الموالية لإيران، لكن مراقبين يشككون 

في نجاعة هذه الإجراءات خاصة أنها جاءت متأخرة وفقا لهؤلاء.

حركة فتح تتهم حماس بعدم الجدية في إنهاء الانقسام الفلسطيني

الإجراءات الحكومية 

الأخيرة تجاه الحوثيين 

مناورة إعلامية

ماجد الداعري

الإجراءات التي أقدمت 

عليها الحكومة اليمنية 

متأخرة

فيصل العواضي

الخلافات تبدد فرص الحوار الوطني بين الفلسطينيين

تصريحات حماس ذر 

للرماد في العيون من 

أجل إطالة عمر الانقسام

حسين حمايل


